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281723 ‐ يخفض ثمن السلعة ويزيد ف ثمن نقلها والعس

السؤال

بائع عبر شبة الإنترنت له موقع إلترون ، يعرض فيه بعض المنتجات المباحة ، ولل منتج ثمنه ، وثمن نقله من مستودع

البائع إل المشتري ، والبائع هو الذي يحدد ثمن سلعته وثمن نقلها ، فتارة يعرض البائع منتجات بثمن بخس ، ويزيد ف ثمن

نقلها ، فما أنقص من ثمن السلعة قد زاد مثله أو أكثر أو أقل ف ثمن النقل ، فيظهر للناس أن المنتجات مجانية ، ولا عليهم إلا

ثمن نقلها ، ويقصد بذلك تحفيز الناس عل الشراء ، وتارة أخرى يعرض البائع منتجات بالنقل المجان ، فما أنقص من ثمن

النقل قد زاد مثله أو أكثر أو أقل ف ثمن السلعة ، فيظهر للناس أن النقل بالمجان ، ولا عليهم إلا ثمن السلعة ، ويقصد بذلك

تحفيز الناس عل الشراء أيضا ، فما حم فعل البائع هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف بيع المنتجات عبر الإنترنت ، إذا أمن العلم بها بوصفها ، أو عرض صورها عرضا يزيل الجهالة عنها.

ولا حرج ف أخذ أجرة عل نقلها من مستودع البائع إل المشتري.

وليس للربح ف التجارة حد معين، والمدار عل منع الذب ، والغرر والجهالة ، والغش ، والتدليس ، والغبن الفاحش ، ثم

... مْناضٍ متَر نةً عارجونَ تَنْ تلا اا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكنُوا لا تَاآم ا الَّذِينهيا اي) :حصول رضا الطرفين؛ لقوله تعال

) النساء/ 29.

وروى ابن ماجه (2185) عن أب سعيدٍ الْخُدْرِي، قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّما الْبيع عن تَراضٍ )

.وصححه الألبان

فَعد :قَال ،ارِقةَ البورع نعدم تحديد الربح: ما روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) ع ومما يدل عل

الَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم دِينَارا شْتَرِي لَه شَاةً، فَاشْتَريت لَه شَاتَين، فَبِعت احدَاهما بِدِينَارٍ، وجِىت بِالشَّاة والدِّينَارِ

َلكَ ادَ ذَلعب جخْرانَ يَكَ، فينمي فْقَةص لَكَ ف هكَ الارب :لَه فَقَال ،رِهما نانَ ما كم لَه رفَذَك ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا

كنَاسة الوفَة فَيربح الرِبح العظيم، فَانَ من اكثَرِ اهل الوفَة ما) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

فقد اشترى شاة بنصف دينار تقريبا، وباعها بدينار، وهذا ربح نسبته 100%، وقد أقره النب صل اله عليه وسلم عل فعله

ودعا له.
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وقد روى البخاري (3129) أن الزبير بن العوام رض اله عنه اشترى أرض الغابة ب 170 ألفا، فباعها ابنه عبد اله بعد وفاته

بمليون وستمائة ألف. أي باعها بأكثر من تسعة أضعافها.

قال: "وكانَ الزبير اشْتَرى الغَابةَ بِسبعين وماىة الْفٍ، فَباعها عبدُ اله بِالْفِ الْفٍ وستِ ماىة الْفٍ".

وهذا يدل عل أنه لا حد للربح.

وينظر: جواب السؤال رقم (263914).

وعليه :

الشراء، بشرط ألا يقع ف س، ترغيبا للزبائن ففلا حرج فيما يقوم به البائع من رفع ثمن المنتج ، وتخفيض كلفة النقل، والع

كذب أو تدليس أو غبن فاحش ، بل يون ثمن السلعة مع تلفة النقل : هو قيمة السلعة الحقيقية ، وسعر أمثالها ف الأسواق ،

مع اعتبار الفوارق المعتادة ف الأسواق ، وما يتغابن الناس بمثله عادة .

والمشتري إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، فلا جبر عليه.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (263192).

واله أعلم.
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